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281723 ‐ يخفض ثمن السلعة ويزيد ف ثمن نقلها والعس

السؤال

بائع عبر شبة الإنترنت له موقع إلترون ، يعرض فيه بعض المنتجات المباحة ، ولل منتج ثمنه ، وثمن نقله من مستودع

البائع إل المشتري ، والبائع هو الذي يحدد ثمن سلعته وثمن نقلها ، فتارة يعرض البائع منتجات بثمن بخس ، ويزيد ف ثمن

نقلها ، فما أنقص من ثمن السلعة قد زاد مثله أو أكثر أو أقل ف ثمن النقل ، فيظهر للناس أن المنتجات مجانية ، ولا عليهم إلا

ثمن نقلها ، ويقصد بذلك تحفيز الناس عل الشراء ، وتارة أخرى يعرض البائع منتجات بالنقل المجان ، فما أنقص من ثمن

النقل قد زاد مثله أو أكثر أو أقل ف ثمن السلعة ، فيظهر للناس أن النقل بالمجان ، ولا عليهم إلا ثمن السلعة ، ويقصد بذلك

تحفيز الناس عل الشراء أيضا ، فما حم فعل البائع هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف بيع المنتجات عبر الإنترنت ، إذا أمن العلم بها بوصفها ، أو عرض صورها عرضا يزيل الجهالة عنها.

ولا حرج ف أخذ أجرة عل نقلها من مستودع البائع إل المشتري.

وليس للربح ف التجارة حد معين، والمدار عل منع الذب ، والغرر والجهالة ، والغش ، والتدليس ، والغبن الفاحش ، ثم

... مْناضٍ متَر نةً عارجونَ تَنْ تلا اا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكنُوا لا تَاآم ا الَّذِينهيا اي) :حصول رضا الطرفين؛ لقوله تعال

) النساء/ 29.

وروى ابن ماجه (2185) عن أب سعيدٍ الْخُدْرِي، قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّما الْبيع عن تَراضٍ )

.وصححه الألبان

فَعد :قَال ،ارِقةَ البورع نعدم تحديد الربح: ما روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) ع ومما يدل عل

الَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم دِينَارا شْتَرِي لَه شَاةً، فَاشْتَريت لَه شَاتَين، فَبِعت احدَاهما بِدِينَارٍ، وجِىت بِالشَّاة والدِّينَارِ

َلكَ ادَ ذَلعب جخْرانَ يَكَ، فينمي فْقَةص لَكَ ف هكَ الارب :لَه فَقَال ،رِهما نانَ ما كم لَه رفَذَك ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا

كنَاسة الوفَة فَيربح الرِبح العظيم، فَانَ من اكثَرِ اهل الوفَة ما) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

فقد اشترى شاة بنصف دينار تقريبا، وباعها بدينار، وهذا ربح نسبته 100%، وقد أقره النب صل اله عليه وسلم عل فعله

ودعا له.
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وقد روى البخاري (3129) أن الزبير بن العوام رض اله عنه اشترى أرض الغابة ب 170 ألفا، فباعها ابنه عبد اله بعد وفاته

بمليون وستمائة ألف. أي باعها بأكثر من تسعة أضعافها.

قال: "وكانَ الزبير اشْتَرى الغَابةَ بِسبعين وماىة الْفٍ، فَباعها عبدُ اله بِالْفِ الْفٍ وستِ ماىة الْفٍ".

وهذا يدل عل أنه لا حد للربح.

وينظر: جواب السؤال رقم (263914).

وعليه :

الشراء، بشرط ألا يقع ف س، ترغيبا للزبائن ففلا حرج فيما يقوم به البائع من رفع ثمن المنتج ، وتخفيض كلفة النقل، والع

كذب أو تدليس أو غبن فاحش ، بل يون ثمن السلعة مع تلفة النقل : هو قيمة السلعة الحقيقية ، وسعر أمثالها ف الأسواق ،

مع اعتبار الفوارق المعتادة ف الأسواق ، وما يتغابن الناس بمثله عادة .

والمشتري إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، فلا جبر عليه.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (263192).

واله أعلم.
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